كان كلامنا المتقدم في أن النهي الراجح بعد سقوطه عن المجمع بالمعصية، هل يعود الأمر ويكون امتثال الأمر صحيحاً ومقرباً أم لا؟ وقد بينا خلافاً لما ذهب إليه صاحب الكفاية وصاحب المستمسك وغيرهما في غيرهما، بينا أن الأمر يعود وأنه يصح التقرب به إلى الله، وجئنا ببعض التنظيرات، من أظهرها مورد التوبة التي قلنا لا إشكال عند بعض العلماء في كون التائب عندما يتوسط في الأرض المغصوبة ويتوب إلى الله فيصلي، تقع صلاته صحيحة ومقربة، نعم، وأردفنا الشاهد بتأييد الوجدان والعرف، فهما شاهدان عدلان، لا ترد لهما شهادة أبداً، فالعرف عليه المدار في تشخيص كثير من الظواهر، وترتب كثير من الأحكام على موضوعاتها، وأما الوجدان فهو أقوى في كثير من الأحايين من البرهان، وختمنا المطلب بكفاية ما أوردناه في هذا المجال، ولا نحتاج إلى تطويل، باعتبار أن المسألة أصبحت بينة الوضوح واضحة البيان.

 كلامنا في هذا اليوم في اقتضاء النهي للفساد، هذه المسألة، الماتن يراها من المسائل العقلية غير المستقلة، مر علينا أن المسائل العقلية على قسمين، القسم الأول: المسائل العقلية المستقلة، كمبحث التحسين والتقبيح الذي قلنا إن الحاكم فيه هو العقل وحده، وعندنا مباحث عقلية غير مستقلة، مثل هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ هل أن مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ هذه قلنا مسائل عقليبة غير مستقلة، ومعنى ذلك أنه لابد أن يحكم الشارع بوجوب شيء، وتكون لذلك الشيء مقدمة، فيأتي العقل ليقول لنا بأن مقدمة الواجب واجبة، فهنا حكم العقل ينضم إلى ذلك الوجوب الشرعي ويترتب عليه القول بوجوب المقدمة، مسألتنا من هذا القبيل، بمعنى أنه إذا ورد نهي عن عبادة، أو عن معاملة من لدن الشارع، هل يحكم العقل بعد رؤيته لهذا النهي الوارد من الشارع بفساد تلك العبادة، وبفساد تلك المعاملة أم لا يحكم؟ أي بمعنى آخر: أن البحث في عالم الثبوت، ندعي وجود ملازمة بين النهي والفساد في العبادة، بين النهي والفساد في المعاملة، هذا معنى كون المسألة يحكم بها العقل وتكون من غير المستقلات، يعني ما يحكم العقل وحده، لكن يحتاج إلى وجود الدليل الشرعي..
...

كل كلامنا مسلم، ما فيه شيء غير مسلم..

...

لا، عكس ما تقول، استدل بعض الأصوليين على أن النهي في المعاملة يدلل على صحة المعاملة، يأتينا إن شاء الله...

راح يجيئنا على أن النهي عن المعاملة دليل قاطع الدلالة بين الوضوح على صحة المعاملة..

...

لا، على الصحة، يا حبيبي، يقول إذا كانت فاسدة لا معنى للنهي عنه، راح يجيئنا إن شاء الله لا تستعجل، ما فيه في القرآن (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه)، هذه آية في القرآن، اتضح بأن البحث الذي نحن فيه هو بحث عقلي، وأنه من أبحاث غير المستقلات، يعني كما أوضحناه.

غير أن بعض العلماء ذهب إلى دلالة النهي على الفساد في المعاملة، وأنكر وجود الملازمة بين النهي والحرمة، قال ما فيه ملازمة، ما فيه دلالة على أنه أينما وجد لنا نهي، فهناك حرمة، لكن النهي إذا كان لدينا نهي عن معاملة، هذه المعاملة لا تقع صحيحة، فجعل البحث كما ترون في عالم الدلالة والإثبات، بنظر هذا العالم، أنه إذا وردت رواية، وقالت لنا الرواية هكذا: من أجرى عقد النكاح بصيغة، لا تجري عقد النكاح بصيغة المضارع، وإنما أجريه بصيغة الماضي، فيصير هذا النهي دال على فساد هذه المعاملة، هذه الصيغة، هذا العقد، فالبحث أين يقع؟ في عالم الدلالة والإثبات، أي ادعى هذا العالم أنه لا ملازمة بين النهي والحرمة، ما يدلل، ولا الفساد و الحرمة، لكن النهي يدلل على فساد المعاملة، تقع فاسدة، أي نستفيد من الرواية القائلة أو الآية أو الإجماع، نستفيد منه الفساد في المعاملة، فجعل البحث في عالم الدلالة والإثبات.

السيد الحكيم (رحمه الله) يقول: إذا كان هذا القول صحيحاً بالنسبة إلى قائله، صحت النسبة، يكون هذا القول دال على أن بعض الأصوليين ينفي وجود ملازمة بين النهي والفساد، ينفي وجود ملازمة، ليس بين النهي والفساد، يعني ينفي الملازمة بين النهي والحرمة ـ إذا صح التعبير ـ ، لأنه يقول دال على الفساد، فما فيه ملازمة يعني في عالم الثبوت، وإنما استدل على وجود فساد في عالم الإثبات، يعني عدم إمضاء هذه المعاملة، المعاملة لا تقع صحيحة فقط، وهذه الاستفادة من عالم الدلالة، يعني نستفيد هذا المعنى من دلالة اللفظ الذي دل على كون المعاملة لا تجرى بالمضارع مثلاً.

طبعاً الآخوند في الكفاية يقول: لا ينبغي أن يذهب كما ذهب الشيخ الأنصاري، الذي حصر الشيخ الأنصاري، قال: البحث كله في عالم الثبوت، ولا دخل له في عالم الإثبات، الشيخ الآخوند يقول مع وجود هذا القول تصير المسألة قابلة أن تكون ثبوتية تارة، لو كان البحث في وجود ملازمة وعدم وجود ملازمة، صار البحث عقلياً في عالم الثبوت، وقابل أن يكون البحث إثباتياً، كما في هذه الملازمة المدعاة في عالم الدلالة بين النهي وفساد المعاملة.

 والماتن يقول: الحق هو أن المسألة ترجع إلى الملازمة وعدم وجود الملازمة، يعني البحث دائماً في عالم الثبوت، هل الملازمة متحققة أو غير متحققة؟ 

طيب، وماذا تقول في هذا القول الأصولي الذي أفيد من قبل الآخوند كما نقله في الكفاية، وغيره في غيرها، يعني نقلوا هذا القول عن بعض العلماء..

يقول: من ذهب إلى هذا القول عنده قصد في نفسه، ما فيه (إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه)؟ في بعض الأصوليين يصير عنده قصد، يريد أن ينفي وجود الملازمة، فيأتي بدليل على أن النهي دال على الفساد في عالم الإثبات في المعاملة، وقصده من هذا الدليل نفي وجود تلازم بين النهي والفساد، هذا قصده، ليس قصده يحول المسألة إلى بحث في عالم الدلالة والإثبات، قصده يدلل لنا على عدم وجود الملازمة، الآن أجيء لكم بشيء، تقول لي: هل ممكن أن يوجد حيوان له تسعة أرجل، وتسع عيون، وتسع لحى، وتسع كذا، تساعي، فنسميه الحيوان التساعي، واحد يقول غير ممكن أن يوجد حيوان تساعي بهذه الطريقة، واحد ماذا يفعل؟ يجيء به، يحطه كذا، يقول هذا هو موجود، أدل دليل، ما يحتاج أجيء بدليل، هذا قدامكم حيوان تساعي، يحتاج إلى دليل؟ قصد هذا الذي جاء بهذه المسألة أن النهي يدلل على فساد المعاملة أن ينفي وجود تلازم بين النهي والحرمة، يقول النهي غير دال على الحرام، ما يستفاد منه الحرمة، هذا قصده، أكثر من ذلك ما عنده قصد، وتبقى المسألة مندرجة في مسائل الملازمات العقلية، غير المستقلة، يعني يحكم بها العقل بضم ضميمة، بتتميم تتمة، انتهى هذا.

بقي شيء يريد يقول، لما نأتي نقول هل أن النهي يدلل على فساد العبادة؟ أو هو دال...

....

يقول الماتن في مباحث الملازمات العقلية..
...

ما له ربط إذا كان من مباحث الملازمات العقلية ليس له ربط بعالم الدلالة والإثبات، بحث عقلي..

....

لا، نحن ما نتكلم في الصحة والفساد، نتكلم دلالة النهي على الفساد، الفساد ما هو أو ما هي الصحة؟ هذا بحث ثاني الآن راح نتعرض له، على فرض ورود نهي، هل يدلل على الصحة أو يدلل على الفساد؟ الصحة ما هي؟ الفساد ما هو؟ هذا بحث ثاني، دلالته بأي كيفية؟ في عالم الإثبات أو في عالم الثبوت؟ هذا بحثنا الأول، فعندنا مرحلتان، الآن نوضح هذا الذي ممكن يصير توطئة، تمهيد، بمثابة الموضوع، لما نقول النهي يدلل على الفساد، ما هو قصدنا بالفساد؟ أو النهي يدل على الصحة في المعاملة، ما هو قصدنا بالصحة؟ الفساد ما هو والصحة ماهي؟ يقول: مر علينا في شرح معاني الحكم الشرعي، أن الحكم ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، وأن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية الوضعية، وقلنا بعد أن الصحة والفساد مفهومان انتزاعيان، يعني العقل ينتزعهما، لهما منشأ، موجود هذا المنشأ، ثم العقل ينتزع  من هذا المنشأ، مثل انتزاع العقل لبعض المفاهيم الإضافية، كالفوقية، والتحتية، يوجد شيء فوق وشيء تحت، فينتزع منهما ماذا؟ الفوقية والتحتية، كذلك هنا..

طيب ما هو منشأ الانتزاع؟ يقول: منشأ الانتزاع لما نقول هذا صحيح، وذاك ليس بصحيح، الصحيح يعني التام، الذي  يترتب عليه الغرض، ويتحقق به المراد، والفاسد؟ الناقص غير التام، الذي لا يتحقق به الغرض، عرفنا ما معنى الصحيح ومعنى الفاسد؟

...

من الذي يحدد الصحيح والفاسد؟ في بعض الأحيان العرف يحدد الصحة والفساد، وفي بعض الأحيان الشارع يحدد الصحة والفساد، يقول لك: الصلاة لا تكون صحيحة إلا إذا مثلاً توافر فيها الشروط الكذائية، والأجزاء الكذائية والأركان الكذائية، تصير صحيحة بهذه المثابة، أما إذا اخترم مثلاً، ولذلك يأتيك الحديث لا تعاد، يعني بعض الأشياء إذا انخرمت من الصلاة، هي صلاة، لكنها غير صحيحة، بل ينبغي أن تعاد، فهنا من الذي أبان الصحة والفساد؟ الشارع المقدس، وهكذا، في بعض الأحيان إذن الصحة والفساد يرجع فيهما إلى الشارع، لأن الشارع عين كيفية تحقق الماهية المأمور بها، في بعض الأحيان أوكل الشارع ذلك إلى العرف، يعني الشارع ما له دخل بكيفية هذا، وإنما أوكله إلى العرف.
...

طبعاً الأمور المعاملية، غالباً في المعاملات والأشياء التي تترتب عليها أغراض عقلائية، كيف هل يصدق؟ مثل الوفاء والتمام وكذا، وهذه الأشياء التي كذا، كيف تتحقق يعني..

عرفنا الآن إذن الصحة والفساد في المعاملة، وكذلك في العبادة، متى تكون العبادة صحيحة؟ أجزاؤها موجودة تامة، أركانها، شرائطها، يترتب عليها الأثر، لا تعاد، حتى تصير صحيحة، وطبعاً هذا فيه كلام طويل جداً، يعني لأنه تعرفون العبادات قد تكون صحيحة في بعض الأحيان وفاسدة في بعض الأحيان، كما إذا كان الإنسان مثلاً جاهلاً غير متعمد، تصير هذه العبادة صحيحة، ولذلك فيها إشكالات طويلة الذيل مثل ما يقولون، هل أن الشارع جعل معاني متعددة للصحة؟ لكن الصحيح لا، أن الشرائط مختلفة، كما مر علينا في أوائل البحث في الكتاب، شرائط مختلفة، يعني الماهية أخذت بنحو تشكيكي ـ إذا صح التعبيرـ في بعض الأحيان إذا كان المكلف ملتفتاً اشترط أن تتحقق فيها بعض الشرائط، وإذا كان غير ملتفت، يكون لا يشترط أن تتحقق هذه الشرائط، ليس الماهية، مثلاً هناك ماهيتان مختلفتان، لا، هي الماهية واحدة، ولكن تتفاوت في الشدة والضعف ـ إذا صح التعبير ـ، هذا في العبادة.
أيضاً في المعاملة، يعني تصير المعاملة ماضية، ترتب عليها الأثر، تحقق بها النقل والانتقال إذا كانت بيعاً، وإذا كانت عقداً من العقود ترتبت عليها آثاره، هذا معنى الصحة والفساد.

ولذلك يقول الماتن: بعض الأصوليين جعل معياراً، ميزاناً لمعرفة الصحة، قال: الصحيح هو ما وافق الأمر الشرعي، والفاسق هو الذي لا يتفق مع الأمر الشرعي، أو لا يترتب عليه الأثر في مقام العمل، يقول الحمد لله نحن جئنا ببيان أحسن من هذه البيانات، لأنه في بعض الأحيان الله يؤتي بعض الناس الحكمة وفصل الخطاب، فخلاص عرفنا الصحة والفساد ما هو؟ أمران ينتزعان من التمامية وعدم التمامية، ما يحتاج نقول مثلاً نطول بلا طائل، مثلاً نقول إن الصحة هي موافقة الأمر الشرعي، والفساد عدم موافقته، في بعض الأحيان قد لا يتفق الشيء مع الأمر الشرعي، ولكن يكون صحيحاً، أو قد لا يكون أمر أصلاً، ومع ذلك يكون العمل صحيحاً كما مر علينا لوجود الملاك، المسألة إذن، الكلام الذي نحن جئنا به الحمد لله ماذا قلنا؟ حكمة وفصل خطاب، والله مدح الحكمة أو ما مدحها؟ مدحها، أما ذيك التعبيرات الأخرى التي مخالفة للحكمة ماذا فيها؟ تطويل بلا طائل، ما يحتاج تطول، جئ بالشيء، ما هو؟ إيت له على وفق السراط المستقيم...

تطبيق:

الفصل السادس في اقتضاء النهي الفساد 

إن عد هذه المسألة من مسائل الملازمات العقلية يبتني على الظاهر لدى الأصوليين من عدم وجود فرق في محل الكلام بين استفادة النهي من أي دليل من الأدلة لفظي أو غير لفظي، ليست المسألة ترجع إلى عالم الدلالة والألفاظ فقط بالخصوص..

حيث يظهر من ذلك أن موضوع البحث هو بحث عقلي، في وجود ملازمة في عالم الثبوت بين النهي والفساد، لا إلى بحث دلالي يرتبط بظهور الدليل في أن النهي دال على الفساد، ليس في الدلالة نحن نبحث، في وجود ملازمة وعدم وجود ملازمة..

نعم ذهب بعض الأصوليين كما يظهر من بحثه إلى دلالة النهي على الفساد في المعاملة، مع وجود إنكار بين هذا التلازم المدعى من قبل الأصوليين بين النهي والحرمة، فماذا يصير هذا؟ بحث دلالي في عالم الإثبات، يقول: الحقيقة هذا ما يريد يقول عندي البحث دلالي، يريد يقول أدل دليل على إمكان الشيء هو الوقوع، البحث ليس في الملازمة العقلية، يعني ما يريد ينكر الملازمة العقلية، وإنما يريد أن يدعي أن العقل حاكم بعدم وجود تلازم بين النهي والحرمة، حكمه بالنفي فقط، هكذا رأيه..

قال السيد الحكيم صاحب المستمسك (يرحمه الله):  (فلو كان البحث في المقام عن الملازمة التي لا مساس لها باللفظ لا عن الدلالة التي هي من أحوال اللفظ، فاللازم عد القول المذكور قولاً بالنفي، يعني يريد يقول ما فيه ملازمة بين النهي والحرمة، يريد ينفي الملازمة، لا كما صنعوا) يعني يصير البحث كأنه من أدلة الإثبات، لا، هذا المفروض أن يجعل دليلاً للنفي..

وما يظهر من المحقق الخراساني قدس سره من أن المسألة يمكن أن تكون في البحث الدلالي عند الماتن في غير محله، المسألة ينبغي أن تتمحض في كونها من المستقلات، من غير، يعني من مباحث، من غير المستقلات العقلية، يعني بحث عقلي من غير المستقلات..

لكن لا مجال لرفع اليد عما سبق بعد عدم أهمية القول المذكور، أصلاً هذا القول ينبغي لا نلتفت إليه، ونحن تتذكرون كلاماً في الإجماع، الإجماع عندما نعرف منشأ هذا الإجماع، مثلاً واحد، كان أحد العلماء يقول أنا إذا شفت المسألة ذهب إليها الشيخ الأنصاري مثلاً والشيخ الطوسي مثلاً والمقدس الأردبيلي، خلاص يقول عندي أن هذا إجماع، ما يحتاج أراجع بقية الأقوال، فماذا يصير هذا؟ إجماع ماذا نسميه هذا؟ مدركي، يعني نحن نعرف من يدعي الإجماع، وكان مستنده في ادعاء الإجماع على هذا النحو، نحن عارفين بعد أن هذا إجماع مثل باصطلاحنا ما له قيمة عندنا، لأنه ليس إجماعاً محصلاً...

لكن لا مجال لرفع اليد عما سبق، بعد عدم أهمية القول المذكور، وقرب كون منشئه دعوى الملازمة الشرعية، لأن صاحب هذا القول لعله استند لبعض النصوص التي يستفاد منها ذلك، بعض النصوص يقال إنها فيها دلالة على أن النهي دال على فساد المعاملة، ولذا يبعد منه تخصيصه بما إذا استفيد النهي من دليل لفظي، هذا دليل على أن البحث ليس في الدلالة، وإنما لا يزال في الملازمة، من قال بأن النهي دال على فساد المعاملة، هل يقصد أنه النهي الجائي من رواية، أو أعم من كونه إجماع أو شهرة؟ يقصد الأعم، فقصده إذن ليس البحث الدلالي، قصده ماذا؟ بحث في الملازمة، وإنكار لوجود هذه الملازمة...

فيخرج عن مباحث الألفاظ، ومن هنا كان الأولى إدخال المسألة في الملازمات العقلية، وعد القول المذكور قولاً بالنفي، فإنه أجمع لشتات البحث، وأولى بكونه بحثاً منتظماً، بنظمه. 
إذا عرفت هذا فاعلم: أن محل كلامهم العبادات والمعاملات، يعني لا يخص هذا البحث المعاملة فقط، بل يشمل العبادة والمعاملة، وقد تقدم في المسألة الخامسة من مباحث الأحكام الوضعية أن الصحة والفساد في العمل أمران انتزاعيان ينتزعان من التمامية وعدم التمامية بلحاظ ترتب الغرض المهم، كيف يصير هذا البحث، يعني هذا الشيء تام أو غير تام؟ بمعنى أن الغرض المهم يترتب عليه، الذي يعبر عنه الأصوليون ماذا الغرض المهم؟ يقولون كون المأتي به يشتمل على أهم الملاك، بحيث الباقي بعد لا يمكن استيفاؤه، فيسقط لعدم إمكانية استيفاء الباقي، هكذا يعبر...

بلحاظ ترتب الغرض المهم عليه، فما يترتب عليه الغرض المهم هو الصحيح و الذي لا يترتب عليه الغرض المهم هو الفاسد، وحيث كان الغرض العملي المهم من العبادة، الغرض ما هو؟ أن يكون هذه العبادة مجزئة، مبرئة للذمة، لا يجب امتثال الأمر بعد الإتيان بها، يعني سقط أمرها، الأمر بها سقط، والخروج عن مقتضى الأمر بها كان المبحوث عنه في المقام منافاة النهي لهذا المعنى الذي ذكرناه، يعني ما تترتب العبادة نقول، إذا موجود نهي عن هذه العبادة، لا إجزاء ولا سقوط للنهي، يعني لا يترتب الإجزاء..

أما ما أفاده بعض الأصوليين في كون الصحة هو الموافقة للأمر، أو الموافق للشريعة، هذا لا نحتاج إليه، بل الأصح أن نقول الصحة، صحة الشيء ما معناه؟ هو الأمر التام الذي يترتب عليه الغرض والفساد، غير التام الذي لا يترتب عليه الأثر، ولا يسقط به الأمر...

 كما أنه حيث كان الغرض من المعاملة، سواءً كانت هذه المعاملة عقداً يحتاج إلى إيجاب وقبول، أو إيقاع، يحتاج إلى إيقاع فقط، يعني الذي هو ممكن تعبر عنه إيجاب..

 هو ترتب المضمون الشرعي على هذه المعاملة، كان البحث في المقام في منافاة النهي لترتب هذا المضمون على ذلك العقد أو الإيقاع..

 وحيث كان المنشأ لوجود المنافاة في كل منهما مبايناً لمنشئه في الآخر، لأن الفساد في المعاملة غير الفساد في العبادة، فلزم أن نبحث النهي تارة في العبادة، وأخرى في المعاملة.

بهذا نكتفي..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

